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٢٤٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر٩) ٤١(العدد 

أحكام وضوابط التصرف في المال العام بین الشریعة والقانون
لبحثملخّص ا

أن المال قوام الحیاة ومن اهم اسباب تعمیر الأرض، واالله تعالى هو المالك 
ناس ، والالعامالحقیقي لهذا المال، وقد استخلف االله تعالى بعض الأفراد على المال

مكلفون بالمحافظة علیه، حیث إن نفعه یعود علیهم جمیعاً دون أن یستأثر احد به 
لنفسه، ویعتبر ولي الأمر مكلف من قبل االله تعالى بحمایة هذا المال  ومن الاعتداء 

لموظفین العمومیین للمحافظة علیه، لما له من القوة والسلطان والأجهزة المختلفة وا
المال العام من قبل الموظفین وغیرهم في أجهزة الدولة ؛ لأن الاعتداء علىعلیه

واستغلال وظیفتهم وهذا یهدد الأمن الاجتماعي، والاقتصادي والسیاسي .

ویرجع انتشار الاعتداء على المال العام، لعدة أسباب، منها : 

ضعف القیم الإیمانیة، وانخفاض مستوى الإخلاص للعمل، وعدم الالتزام بالأمانة 
صدق والنزاهة، وإتقان العمل وحب الذات، وعدم وجود القدوة الحسنة، وتفشي وال

المحسوبیة، والمجاملات الشخصیة، وكذلك إبعاد الشریعة الإسلامیة عن التطبیق، 
والاكتفاء بالقوانین الوضعیة التي قد لا تتناسب والمجتمع المسلم .

كما أن صور الاعتداء على المال العام من قبل الاشخاص كثیرة،  منها :

السرقة، والاختلاس، والرشوة، والتعامل بالربا، وسوء تقدیم الخدمة، واستغلال المال 
العام لأغراض شخصیة، وتعیین الموظفین على أساس المحاباة والمحسوبیة والحزبیة، 

حرمت الشریعة الإسلامیة الاعتداء على المال وقد والتربح من الوظیفة .....الخ .
العام بكل صوره، وأشكاله وأسبابه، ووضعت الحدود والضوابط التي تكفل الحمایة 

العام .الفعالة للمال



 

٢٤١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

بسم االله الرحمن الرحیم

المقدمة

وعلى آله )الحمد الله رب العالمین وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد (
.)١(Mo   n  m  l  kLوأصحابه أجمعین وبعد، فقال تعالى: 

فالمال یحظى بالحمایة في الشریعة الاسلامیة والقانون الوضعي وأولاه الاسلام أهمیة 
وى النظري والعملي لارتباطه الأكید بالاقتصاد.كبیرة على المست

والمال العام جزء من هذا المال التي ناقشها التشریع الاسلامي والقانون الوضعي، حیث 
وضع له صفات وممیزات وضوابط یمكن من خلالها الحفاظ علیه وعدم سرقته، ووضع 

عقوبات على كل من تجاوز علیه.

ون فكلاهما یشدد على أهمیة الحفاظ على المال العام، وقد وجدنا هذا في الشریعة والقان
كما وجدنا ان القانون المدني قد استمد أغلب نصوصه من الشریعة الاسلامیة أو 

مستوحات منه، وقد اقتضت طبیعة البحث أن ارتبه على مقدمة ومبحثین:

ة مطالب:ماهیة ومیزات المال العام بین الشریعة والقانون، وفیه ثلاث- المبحث الأول:

المطلب الأول/ مفهوم المال بین االشریعة والقانون.

المطلب الثاني/ أدلة حمایة المال العام بین الشریعة والقانون.

المطلب الثالث/ میزات المال العام بین الشریعة والقانون.

ففي أحكام التصرف بالمال العام بین الشریعة والقانون، وفیه ثلاثة - أما المبحث الثاني:
مطالب:



 

٢٤٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

المطلب الأول/ حكم نزع الملكیة الخاصة الى المال العام.

المطلب الثاني/ حكم السرقة من المال العام في الشریعة والقانون.

المطلب الثالث/ نماذج من التصرف والتعدي والاختلاس للمال العام.

لاف فیما وقد ناقشت هذه المواضیع ووازنت بین الشریعة والقانون وأوجه الاتفاق والاخت
بینهما وخرجت بنتائج دونتها في الخاتمة.

هذا وأسأل االله تعالى أن ینفع به ویوفقني لطاعته ومرضاته ویفتح علینا وعلى جمیع 
اخواني العراقیین باب مَنّهِ وكرمه بأن یَمُنَّ علینا بالأمن والأمان وأن یحفظ البلاد والعباد 

من كل سوء إنه نعم المولى ونعم النصیر.

الباحث



 

٢٤٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

المبحث الأول

الشریعة والقانونبینومیزات المال العامماھیة

إن حفظ المال العام مقصد أصیل من مقاصد شریعتنا الغراء، فهو أحد الضروریات 
الخمس التي تسعى كل التشریعات لصیانتها وحفظها.

العامة، كي تتمكن فالتشریع الاسلامي والقانون المدني أعطیا المیزة والحمایة للأموال
إدارة الدولة من وضع یدها على تلك الأموال، من خلال المیزات والصفات التي اكتسبها 
المال العام منها، لتیسیر مرافقها المختلفة وأداء واجباتها المتعددة، ومن أجل التعرف 

ف بدقة على مفهوم المال العام وتحدید نطاق الحمایة المقررة له، لابد من معرفة تعری
المال العام وصفاته ومیزاته والمعیار الذي یتمیز به عن غیره من المال الخاص، لذلك 

سوف نبینه في هذا المبحث على النحو الآتي:

.والقانونالمال العام بین الشریعةمفھوم : المطلب الأول

ویتضمن تعریف الحكم والضوابط والتصرف والمال العام على النحو الآتي:

)الحكم لغة:١

¬  M قال تعالى: ،)٣(القضاءیأتي أیضاً بمعنى ، و )٢(أصله المنع من الظلمالقضاء و 

    µ  ´  ³  ²  ±      °    ̄ ®L)٤(.

الحكم اصطلاحاً:

أو اً ن: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفین اقتضاء أو تخییر و عرفه الأصولی
.)٥(اً ضعو 



 

٢٤٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

أو اً المتعلق بأفعال المكلفین اقتضاء أو تخییر عند الفقهاء: فهو أثر خطاب اهللالحكمأما
، والفرق بین الاصطلاحیین: إن الأصولیین نظروا الى المصدر وهو االله عز )٦(اً ضعو 

وجل فالحكم صفته وكلامه، وهو خطابه وقوله.

وأما الفقهاء فنظروا الى متعلق الحكم وهو فعل المكلف، فحینئذ إختلف النظران، وأنبني 
ف الحد.علیها اختلا

فلا خلاف بین المسلمین إن الحاكم الذي شرع الأحكام هو االله تبارك وتعالى بدلیل قوله 
فما من تصرف من تصرفات )٧(M¢  ¡  �  ~£¥  ¤¦  ©     ¨  §L تعالى: 

الانسان إلا وله حكم خاص من االله عز وجل.

للمكلفین، والمجتهد إن وهذا الحكم یجب على المجتهدین معرفة الأحكام الشرعیة وبیانها
أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ففي الحالتین له الأجر والثواب على بذل الجهد 
وحسن النیة، وكذلك في القوانین الوضعیة قد تتفق مع الحكم الإلهي وقد تختلف، 
فالمشرع القانوني إن كان صادق النیة في عمله واتفق مع الحكم الإلهي فإن أصاب فله 

وإن أخطأ فله أجر. أجران 

فالمقصود بالحكم في البحث المعنى الفقهي، وهو صفة الفعل الذي یتوجه إلیه المكلف، 
والذي یدور بین الفرض أو الواجب أو المندوب أو الحرمة أو الكراهة أو الإباحة.

) تعریف الضابط لغةً واصطلاحا٢

لزوم الشيء الضوابط جمع ضابط وهو مأخوذ من (الضبط) وهوالضوابط لغة:
، قال بعضهم: (الضبط لزوم شيء لا یفارقه في كل شيء، ومنه یقال: أخذه )٨(وحبسه

. )١٠(، ویقال: فلان لا یضبط عمله، أي: لا یقوم بما فوض إلیه)٩(فتأبطه ثم تضبطه)



 

٢٤٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

وهذا المعنى اللغوي للكلمة ملحوظ في استعمالنا في مصطلح ((الضابط الفقهي)) 
.)١١(تدخل في إطارهیحصر ویحبس الفروع التي

الضابط اصطلاحاً:

ففیه اتجاهان:

إن الضابط: بمعنى (القاعدة) بدون تفریق بینهما، أي إنهما اصطلاحان )١
.)١٢(مترادفان

إن الضابط هو غیر القاعدة، فمجال الضابط الفقهي أضیق من مجال القاعدة، )٢
لا إن الضابط فهما متفقان في أن كلاً منهما حكم كلي تندرج تحته فروع فقهیة، إ

یختص بباب فقهي واحد فقط، والقاعدة الأوسع مجالاً فهي تتعلق بأبواب 
.)١٣(عدة

ویمكن القول بعد هذا الإیضاح إن الضابط (ما اختص بباب، وقصد به نظم صور 
.)١٥(، أو هو (حكم كلي فقهي ینطبق على فروع متعددة من باب واحد))١٤(متشابه)

ومن الأمثلة على ذلك

، وهذا یختص بباب المیاه فقط.)١٦(ق لم یتغیر فهو طهوركل ماء مطل)١
، وهذا خاص بالرضاع فقط.)١٧(یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب)٢
، وهذا خاص بالمعاملات في باب )١٨(ما لا یجوز السلم فیه لا یجوز إقراضه)٣

السلم.
ویمكن القول إن الضابط الفقهي: هو حكم شرعي عملي كلي یدخل تحته مسائل تختص 

باب الواحد، كما لو قلنا ان ضابط المال العام، أي إنه اختص بالمال فقط هذا الضابط ب
دون غیره من الأبواب.



 

٢٤٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

) تعریف التصرف لغةً واصطلاحاً ٣

التصرف لغة: هو التغلب في الأمور والسعي في طلب الكسب، یقال: (صرف الشيء): 
.)١٩(التصرف في الأمورإذا أعمله في غیر وجه كأنه یصرفه عن وجه إلى وجه، ومنه 

التصرف اصطلاحاً 

ما یصدر عن الشخص بإرادته، ویرتب الشرع علیه أحكاماً مختلفة، وبهذا المعنى یكون 
.)٢٠(التصرف أعم من الالتزام إذ التصرف ما لیس فیه التزام

أي ما یصدر من الشخص من محض إرادته من غیر رجوع الى الشرع، فقد یكون 
و لا یكون على وفق ما أمر به الشرع.التصرف مقید بالشرع  أ

) مفهوم المال العام بین الشریعة والقانون٣

) المال العام في الشریعة الإسلامیة١

.)٢١(ما ملكته من جمیع الأشیاء من الذهب والفضة، أو من كل شيءالمال لغة:

فهو إذن یشمل جمیع ما تملكه من ذهب وفضة وحیوان ونبات وأرض ومنفعة، بل یشمل 
الحقوق على أنها مملوكة، بمقتضى الاطلاق.

المال في الاصطلاح:

إن كلمة المال عند اللغویین متفقاً علیها فیما سبق من التعریف اللغوي على خلاف 
الاصطلاح فقد یكون تعریف المال عندهم أخذ أكثر من اتجاه وكما یأتي:

المالیة تثبت بتمویل كافة الأول: هو ما یمیل إلیه الطبع ویمكن ادخاره لوقت الحاجة، و 



 

٢٤٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

.)٢٢(الناس أو بعضهم

الثاني: الاتجاه الاخر عرف المال بالآتي:

.)٢٣(المال: ما یقع علیه الملك، ویستبد به المالك عن غیره إذا أخذه من وجهه-أ
.)٢٤(المال: هو ما كان منتفعاً به، وكان من الأعیان  أو المنافع-ب
.)٢٥(اؤه بلا حاجةالمال: هو ما یباح نفعه مطلقاً، أو اقتن-ت

ویمكن القول بعد النظر في تعریف الاتجاهین لمفهوم المال إن الاتجاه الأول والثاني 
متفقان على أساس المالیة، وهو القیمة المادیة وكون الشيء له اعتبار، مما یجعل 
الانتفاع به، ولكن قد یختلفان في بعض الأشیاء في حكم مشروعیتها كالانتفاع بالكلب 

وغیره.

وعلى الرغم من أن صاحب مجلة الأحكام العدلیة أخذ بالتعریف الأول وهو تعریف 
الحنفیة لمفهوم المال مع زیادة فیه، بقوله (ما یمیل الیه طبع الانسان ویمكن ادخاره 

، فزاد عبارة (منقول أو غیر منقول).)٢٦(لوقت الحاجة، منقولاً كان أو غیر منقول)

أصحاب الاتجاه الآخر قد تكون أنفع وأوسع دلالة لمفهوم الا ان التعاریف التي اوردها 
المال في وقتنا الحاضر وهو ما نرجحه.

المال في القانون المدني العراقي

، فكل ما له قیمة مادیة )٢٧(عرف المشرع العراقي المال بأنه (هو كل ما له قیمة مادیة)
وماً.سواء كان مشروعاً أو غیر مشروع فهو بحكم القانون مالاً متق

على الرغم من ان تعریف المال في القانون أوسع وأشمل، ولكن لم یقید الأشیاء من 
حیث المشروعیة من عدمها فجاء التعریف شاملاً للأموال المباحة والمحرمة.



 

٢٤٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

مفهوم المال العام في الاصطلاح

إن مفهوم المال العام قدیماً كان یعرف تحت مسمى بیت مال المسلمین وهو ما تحفظ 
یه الأموال العامة للدولة الاسلامیة من المنقولات، كالفيء وخمس الغنائم ونحوها الى أن ف

تصرف في وجوهها، وقد تطور لفظ بیت المال في العصور الحدیثة الى أن أصبح یطلق 
.)٢٨(على الجهة التي تختص أو تمتلك المال العام للمسلمین

ستحقه المسلمون ولم یتعین مالكه فهو وقد عرفه الماوردي (رحمه االله) بقوله (كل مال ا
حق من حقوق بیت المال، فإذا قبض صار بعد القبض مضافاً إلى حقوق بیت المال 

.)٢٩(سواء أدخل الى حرزه أم لم یدخل، لأن بیت المال عبارة عن الجهة لا المكان

د ومن هذا التعریف یمكن القول، ان المال العام هو ملك وحق لجمیع المسلمین من افرا
الأمة ولا یختص بفئة معینة، وسواء تمكن من حرزه كالذهب والفضة، أو لم یمكن حرزه 

كالماء والنفط وغیره من الأموال.

وعرفه صاحب المجلة (هي الأموال التي یعود نفعها للعامة وغیر قابلة للتملیك كالماء 
.)٣٠(الجاري تحت الأرض)

مال لعامة المسلمین ولا یجوز تملیكه، فكل ما یعود نفعه للعامة ولا یمكن تملیكه فهو 
وفي حالة تملكه واصبح تملكه من قبل الخاصة، أخذ منهم وأعید للنفع العام وهذا ما 

) فاستقطعه الملح ) (فقد روي ان ابیض بن حمال، وفد الى النبي (فعله النبي (
، انما الذي بمأرب فقطعه له، فلما ان ولى، قال رجل في المجلس: أتدري ما قطعت له

.)٣٢() منه)، فانتزعه رسول االله ()٣١(قطعت له الماء العد

) ملك ابتداءاً فلما علم ان بقاء المال في ید شخص معین فیه وجه الدلالة أن النبي (
اضرار للعامة انتزعه منه للمصلحة.



 

٢٤٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

المال العام في القانون المدني العراقي والفقه والقضاء الاداریین

اقي على نهج التشریع الاسلامي في وصفه للأموال العامة، حیث لقد سار المشرع العر 
) (تعتبر أموالاً ٧١/١عَدَّ تخصیص المنفعة العامة أساساً في ذلك، إذ جاء في المادة (

عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنویة العامة التي تكون لمنفعة 
.)٣٣(عامة بالفعل أو بمقتضى قانون)

عرف المال العام أیضاً، بأنه المال المملوك للدولة سواء كان مملوكاً ملكیة عامة وكما
تمارس علیه الدولة سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة او مملوكاً لها ملكیة خاصة 

.)٣٤(ویخضع لقواعد القانون الخاص

تعریف المال العام في الفقه والقضاء الاداریین

ل العام بأنه (كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنویة فقد أستقر في تعریف الما
العامة، سواء كانت إقلیمیة أو مرفقیة بوسیلة قانونیة مشروعة سواء كان هذا المال عقاراً 
أم منقولاً، وتم تخصیصه لتحقیق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام أو إقرار إداري 

.)٣٥(صادر من جهة إداریة مختصة)



 

٢٥٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

.أدلة حمایة المال العام بین الشریعة والقانون: المطلب الثاني

حمایة المال العام في الشریعة الاسلامیة)١
ان من اهم الامور التي حرصت الشریعة الاسلامیة في الحفاظ علیها وحذرت من 
عواقب المساس بها، هي الأموال بشكل عام، لما لها في الاسلام من حرمة عظیمة 

الأموال خاصة أو عامة، فلا یجوز التعدي علیها بأي صورة كانت أو سواء كانت هذه 
¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  M  ¯  ®  ¬     «  ª بغیر وجه حق، قال تعالى: 

  ´       ³  ²  ±  °L)وقد حددت الشریعة الاسلامیة القطع لمن سرق المال )٣٦ ،
M6         5  4  3  2   1  0  /   7 الخاص نصاً قال تعالى: 

89   <    ;  :L)وقد وردت الكثیر من النصوص في القران والسنة النبویة )٣٧ ،
الشریفة الدالة على حرمة التعدي على المال العام أو استغلاله لمصلحة خاصة من 

العامل علیه أو غیره وسوف نبین ذلك على النحو الآتي:

القران الكریم )١
ید من المساس بالمال العام ففي غزوة بدر نزل قوله لقد جاء القران الكریم بالتحذیر والوع

Me   d    c       b  afm  l  k  j  i  h  gn      t  s  r   q  p  o تعالى:
  w  v  uL)قال ابن عباس وعكرمة وابن جبیر: نزلت بسبب قطیفة حمراء ،)٣٨

) یكون النبي () لعل أن فقدت في المغانم یوم بدر، فقال بعض من كان مع النبي (
. والغل یوم القیامة أن (یأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته، )٣٩(قد أخذها فنزلت الآیة

.)٤٠(معذباً بحمله وثقله، مرعوباً بصوته، وموبخاً بإظهاره خیانته على رؤوس الأشهاد)

وفي هذا دلالة واضحة في عدم التعرض أو الأخذ بدون وجه حق من الأموال التي 
عاماً للمسلمین جمیعاً الحق فیه.تكون مالاً 



 

٢٥١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

السنة النبویة)٢
لقد توافرت الكثیر من الأدلة التي تقید وتحذر من المساس والتصرف في المال العام من 
قبل الجهات الخاصة أو العامة أو استغلال المال العام في الأمور الشخصیة وهي على 

النحو الآتي:

): (من استعملناه منكم على عمل (عن عدي بن عمیرة الكندي قال رسول االله )١
فكتمنا مخیطاً فما فوقه فهو غلول یأتي به یوم القیامة)، فقام رجل من الأنصار 
اسود، كأني أنظر الیه، فقال: (یا رسول االله، أأقبل عني عملك)، (وما ذاك؟) 

) (وأنا أقول الآن: ألا من قال سمعتك تقول كذا وكذا، فقال رسول االله (
ملاً فلیجيء بقلیله وكثیره، فما أعطى منه أخذ، وما نهى عنه استعملناه ع

.)٤١(انتهى)

فوجه الدلالة للحدیث، هو عدم الزیادة أو النقصان في حالة الأخذ إذا ما كُلف أحدٌ من 
المسلمین في فعل فإن فعل خلاف ذلك فهو آثم.

ا أخذ ): (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فموبنفس المعنى عن النبي ()٢
.)٤٢(بعد ذلك فهو غلول)

فكل ما یأخذه العاملون على المال العام من زیادة أو استغلال وجودهم على ذلك المال 
فهو غلول وخیانة وجریمة تلحق بهم الذل والعقوبة.

) إلى الیمن فلما سرت أرسل ) قال: بعثني رسول االله (وعن معاذ بن جبل ()٣
ثت إلیك؟ لا تصیبن شیئاً بغیر إذني فهو في اثري فردني، فقال: (أتدري لم بع

.)٤٣(غلول ومن یغلل یأتي  بما غل یوم القیامة) لهذا دعوتك فامض)



 

٢٥٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

) فالاحادیث كلها تدل على عدم استغلال المال العام أو الزیادة على ما أمر به النبي (
ا فهو وكذا الحال في الوزارات أو الدوائر أو الشركات، مما زاد على ما نصت به قوانینه

غلول.

.)٤٤(): (إن رجالاً یتخوضون في مال بغیر حق فلهم النار یوم القیامة)وقال ()٤

إن العاقبة هي أسوء ما ینتظره الذي تعدى وخاض في أموال االله التي هي حق للمسلمین 
جمیعاً. فلا یوهب لمن لا یستحق، ولا یزید أكثر مما افترض، ولا یحتال على أموال 

روعة، كل ذلك وأمثاله هو خوض في أموال العامة.العامة بطرق غیر مش

حمایة المال العام في القانون)٣
إن المشرع في القانون في مختلف دول العالم یعطي صفة وحمایة خاصة للأموال 
العامة، ویرجع ذلك لكونها تعود بالنفع على جمیع أفراد المجتمع، وقد تعددت صور 

ن أصل الدستور، ومنه ما یكون في القانون الحمایة لتلك الأموال، فمنها ما یكون م
المدني أو ما تضمنه قانون العقوبات، وسوف نبین تلك الحمایة كل على وجه محدد.

الحمایة الدستوریة للمال العام)١
ان الحمایة الدستوریة للمال العام قد وجدت له مكاناً بارزاً على صعید الدساتیر العراقیة 

الدستور، حیث نجد أول دستور بعد قیام الدولة على مر العصور التي تأسس فیها
) فقد نصت ٩٣م، وجد المال العام مكاناً في المادة (١٩٢٥العراقیة المستقلة لعام 

بالآتي: (لا یجوز بیع أموال الدولة أو تفویضها أو إیجارها أو التصرف بها بصورة أخرى 
دستور الجمهوریة العراقیة ، وبعد إلغاء هذا الدستور من بعد صدور)٤٥(إلا وفق القانون)

م، حیث نصت المادة ١٩٦٤م، ثم دستور ١٩٦٣م، ثم أعقب ذلك دستور ١٩٥٨عام 
في ١٩٦٨، وبنفس العبارة جاء دستور )٤٦() (للأموال العامة حرمة وحمایتها واجب)١١(



 

٢٥٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

م، أما دستور عام ٢٠٠٤شباط عام ٢٩، وكذلك قانون ادارة الدولة في )٤٧()١٦المادة (
) منه على (للأموال العامة حرمة وحمایتها واجب على ٢٧أقر في المادة (م فقد٢٠٠٥

.)٤٨(كل مواطن)
الحمایة للمال العام بالقانون المدني)٢

قد نص على ان هذه الأموال لا یجوز التصرف بها، أي تبقى في دائرة حمایة الدولة ولا 
.)٤٩(یجوز المساس بها، ولا یحق لأي شخص تملكها ولو بالتقادم

مایة الجنائیة للمال العام الح)٣
ولأهمیة المال العام فقد عَدَّ قانون العقوبات السرقة التي تقع على المال العام سبباً لتشدید 

) منه بالآتي: (إذا ارتكبت على شيء مملوك ٤٤١/١١العقوبة، حیث نصت المادة (
مالها للدولة او احدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في 

٣١٥، وكذلك جرَّم المشرع العراقي جرائم الاختلاس للمال العام في المواد ()٥٠(بنصیب)
، كما جرم المشرع )٥١() من قانون العقوبات، وعدهما من جرائم الاخلال بالوظیفة٣٢٠–

العراقي استیلاء الموظف أو المكلف بخدمة عامة على أموال الدولة وفق المادة 
موظف أضر بالوظیفة العامة لكي یحصل على منفعة ، ویعاقب كل )٥٢()٣١٦(

.)٥٣(خاصة
لقد جاء قانون العقوبات منسجماً وروح الشریعة الاسلامیة في الحفاظ على المال العام 
وعدم المساس به واستغلاله في غیر أبوابه، ویجرم القانون كل من تعدى أو سهل الى 

غیره الاضرار بالمال العام.
د وضع الحمایة القانونیة لمیاه الشرب، وحمایة المرافق العامة وإن المشرع العراقي ق

من قانون )٥٤()٣٥٣- ٣٥٢كالكهرباء والغاز وغیر ذلك من الاعتداء علیها في المواد (
العقوبات.



 

٢٥٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

.ممیزات المال العام بین الشریعة والقانون: المطلب الثالث
للفرد، وقد تكتسب للمال العام ممیزات وصفات جعلته یختلف عن الملكیة الخاصة

الملكیة الخاصة في بعض الأحیان صفة المال العام فتتحول الى الملكیة العامة والعكس 
ولكن لا یتحول ذلك الا بشروط، وسوف نبین ذلك كله بالتفصیل على النحو الآتي:

ممیزات المال العام في الشریعة:
أن یكون المال العام صالحاً للانتفاع العام)١

ل العام صفة الانتفاع العام وانحصر بید أشخاص محددین انتفت منه هذه فإذا فقد الما
الصفة، كما هو الحال في الأماكن التي تتواجد فیها بعض المواد الأولیة للبناء مثل 
(السمنت والرمل والجص) وغیرها من المواد، فهي بالأصل مملوكة للجمیع، وعند 

ن صفة الانتفاع العام الملزمة قد انتفت، امتلاكها بید أشخاص معدودین لا یؤثر ذلك، لأ
فإذا ما تحولت هذه المواد بوجودها بالضرر على العامة، وضعها القاضي أو الحاكم، 

) عندما استقطع الملح الذي بمأرب لأبیض تحت تصرفه، وهذا یدل من فعل النبي (
) النبي (بن حمال دل ذلك على جواز تملیك المنافع من قبل الحاكم، ولكن عندما علم 

.)٥٥(أن ذلك یعود بالضرر على الآخرین انتزعه منه

أما إذا كان اقتطاع المال العام لا یضر بالمسلمین ومصالحهم جاز التخصیص، فقد 
) أقطعني وعمر بن ) قال: أشهد أن رسول االله (روى عبد الرحمن بن عوف (

منهم نصیبهم، ) الى ال عمر فاشترى) أرض كذا وكذا، فذهب الزبیر (الخطاب (
) إن ابن عوف قال كذا وكذا، فقال عثمان هو جائز وقال الزبیر لعثمان بن عفان (

.)٥٦(الشهادة له وعلیه

فوجه الدلالة: لولي الأمر حق تقیید بعض المال العام للمنفعة الخاصة، إذا كان الانتفاع 
لا یضر بمصلحة الأمة.



 

٢٥٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

للمال العامحق المسلمین والدولة من الانتفاع والاستغلال)٢
إن الأموال التي یتساوى الناس جمیعاً بها، بذاتها أو منفعتها، ولا یكون لأحد من الناس 
الفضل في إیجادها فملكیتها مشاعة للجمیع، وأصلها في الشریعة الاسلامیة ثلاثة، الماء 

) (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وهو ما جاء في حدیث النبي (
، ولا یحق لأحد أن یجبي هذه )٥٨(، ولیس لأحد أن یمنع المسلمین منه)٥٧(والنار)والكلأ

الأموال سواء كان واسعاً أو ضیقاً، وسواء ضیق على الناس أو لم یضیق لأن ذلك 
.)٥٩(یشترك فیه المسلمون وتتعلق به مصالحهم فأشبه مساجدهم

كالشوارع والمساجد والمقابر وبقاع الأرض إما مملوكة، وإما محبوسة على الحقوق العامة 
والرباطات، وإما منفكة عن الحقوق العامة والخاصة وهي الموات، فأما الملوكة فمنفعتها 
تتبع الرقبة، وأما الشوارع فمنفعتها الأصلیة: الطرق، ویجوز الوقوف علیها والجلوس فیها 

اذن الامام ام لغرض الاستراحة والمعاملة ونحوها، بشرط ان لا یضیق على المارة، سواء
.)٦٠(لم یأذن، وعمارة هذه الأملاك العامة من بیت المال

وهنا یفهم ان هناك من الاموال العامة لا تحتاج الى إجازة الحاكم وأخرى تحتاج الى 
ذلك.

ممیزات المال العام في القانون

قي یمكن في هذا الجانب تمییز المال العام عن المال الخاص للأفراد في القانون العرا
من الخصائص التي تمیز فیها، وهي على النحو الآتي:

ان یتصف المال العام بتخصیصه للنفع العام.)١
وهو ان یتم تخصیص مرفق عام لتسهیل مهامه التي وضع لها، وسواء كان التخصیص 
على أساس القانون او بمقتضى نظام او بفعل الواقع العملي لاستعمال المال العام من 



 

٢٥٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

به، وبخلاف ذلك لا یُعَّدُ المال عاماً إذا كان غیر مخصص للنفع العام أو قبل المنتفعین 
لخدمة مرفق عام حتى التي تخصص للمنفعة العامة فطالما كانت مملوكة للأفراد فتبقى 

.)٦١(أموالاً خاصة لا عامة
.)٦٢(وأن یكون المال العام مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى القانون

قد صفة الحیازة من قبل الدولة أو یكون غیر مخصص للنفع العام انتفت منه صفة فإذا ف
المال العام، وللحاكم أو القاضي إذا ما توافرت هذه الصفات في المال المملوك ملكیة 
خاصة من أن یجعله مالاً عاماً وفق القانون وهذا ما نص علیه قانون الاستملاك العراقي 

) التي ١الممیزات العامة لنزع الملكیة للمنفعة في المادة (م حدد ١٩٨١) لسنة ١٢رقم (
توضح أهداف القانون والتي جاء فیها (یهدف هذا القانون الى تنظیم استملاك العقار 
والحقوق العینیة الاصلیة المتعلقة به من قبل دوائر الدولة، ووضع قواعد وأسس موحدة 

قوق أصحابها دون الاخلال للتعویض العادل عن العقارات المستملكة، تضمن ح
.)٦٣(بالمصلحة العامة)

وبذلك تكون هناك مراعاة للمصلحة الخاصة الى جانب المصلحة العامة.

) الذي یستوجب ٢٣م المادة (٢٠٠٥وقد یلاحظ ذلك في نص الدستور العراقي لعام 
.)٦٤(تعویضاً عادلاً مقابل نزع الملكیة

لعراقي والتشریع الاسلامي قد جاءا متفقین في ونلاحظ في هذه الفقرة ان القانون المدني ا
المضمون وان اختلفا شكلاً في صفة المال العام كونه وجد للنفع العام وملكیته تعود للدولة.

ولا یفقد هذه الصفة الا بعد انتهاء تخصیصها للمنفعة العامة وینتهي هذا التخصیص بمقتضى 
جله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من ا



 

٢٥٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

حق الدولة والأفراد من استغلال المال العام والانتفاع به)٢
إن الدولة وأشخاصها المعنویة وكذلك المالك أو الفرد لهما نفس الحقوق على الملكیة، 
سواء كانت ملكیة الدولة على المال العام، أو ملكیة الفرد على الملكیة العادیة في حقهما 
بالتصرف، واستعمال واستغلال المال العام مع بعض القیود المفروضة على حق الدولة 
في ملكیتها للمال العام، مقارنة بحق الفرد على الملكیة الفردیة لأمواله، وكل ذلك ینظم 

بالنظام القانوني والقضائي الذي یحكم هذه الحقوق.

ني العراقي (تعتبر أموالاً عامة ) من القانون المد٧١/١ویفهم هذا كله من نص المادة (
العقارات والمنقولات التي للدولة والأشخاص المعنویة العامة والتي تكون مخصصة 

.)٦٥(لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون)

فضلاً عن الى ذلك نجد الاشارة الى كیفیة تنظیم استعمال المال العام في نص المادة 
لعراقي التي نصت على كیفیة الانتفاع واستعمال ) من القانون المدني ا٢٢٨–٢٢٧(

المال العام بما یتلاءم مع طبیعة هذا المال ووفقاً لقواعد المساوات والحریة في استعمال 
) (ان كل شخص له حق المرور في ٢٢٧/١المال العام، ونجد ذلك في نص المادة (

. )٦٦(الطریق العام وبشرط السلامة فلا یضر غیره)

) من القانون المدني ما نصت علیه (من عدم جواز وضع ٢٢٨/١ادة (وكذلك في الم
الشيء في الطریق العام بدون ترخیص أو إذن من الجهة المختصة وعند المخالفة فإن 

.)٦٧(المخالف یتحمل الضرر الذي ینشأ عن ذلك الفعل)

(ویتحمل المخالف ما نتج من الأضرار عن فعله في حالة تسبب الضرر للغیر ویضمن 
.)٦٨(لتعویض)ا



 

٢٥٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

ولقد وجدنا في هذه الصفة انسجاماً مع التشریع الاسلامي شكلاً ومضموناً من حیث 
استغلال الفرد والدولة للمال العام مع وجود بعض الضوابط على الافراد من حیث 
استغلال المال العام وعدم الاضرار بالآخرین في حالة استعماله، ومع وجود بعض القیود 

رفات الفرد في حالة استعماله للمال العام.من الدولة على تص

.أحكام التصرف بالمال الخاص والعام بین الشریعة والقانون: المبحث الثاني

لیس الغرض هنا بیان أحكام المال العام من زكاة وفيء وغنیمة وجزیة وخراج وصدقة 
لملكیة في جبایتها وتقسیمها، بل المراد بیان حكم تحقیق المنفعة من الأموال ذات ا

الخاصة وطرق تحولها الى المال العام، كذلك حكم السرقة من المال العام، وبیان بعض 
النماذج للتصرف والتعدي وحكم ذلك في الشریعة والقانون، وسوف نبین ذلك على شكل 

مطالب على النحو الآتي:

حكم نزع الملكیة الخاصة الى المال العام في الشریعة والقانون.: المطلب الأول
أولاً/ حكم نزع الملكیة الخاصة الى مال العام في الشریعة الاسلامیة

لقد أقر الاسلام الملكیة الخاصة وأعطاها حرمة، وجعل الحفاظ علیها من ضروریات 
الشریعة الخمسة، الدین والنفس والمال والعقل والعرض، ولحرمتها والحفاظ علیها حرمه 

:     ;  >  =  <  ?  M  9 االله سبحانه وتعالى، فقال تعالى: 
G  F  E  D  C   B  A  @HK  J  IL  P         O  N  M

QL)وشرع قطع ید السارق للمتعدي علیه قال تعالى: )٦٩ ، M  0  /
8   7  6         5  4  3  2   19   <    ;  :L)وحرم الغصب على )٧٠ ،

اً من الأرض ظلماً طوقه ) قال: (من اقتطع شبر الحقوق ففي الصحیح أن رسول االله (
.)٧١(االله إیاه یوم القیامة من سبع أرضین)



 

٢٥٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

وهذا الحكم في الحقوق وحرمتها والقصاص منها عام على الناس جمیعاً، من رؤساء 
ومرؤوسین، ولاة أمور ومأمورین، لم یستثن من قاعدة المظالم هذه أحد.

اصبحت فیها المصلحة ولكن هنا في هذا المطلب نتكلم عن نزع الملكیة الفردیة اذا
العامة غالبة على المصلحة الخاصة، ولكي یتحقق ذلك لا بد من وجود ضوابط وشروط 

لنزع هذه الملكیة، حتى تبقى الملكیة الخاصة مصونة من التعدي.

ثانیاً/ أدلة نزع الملكیة الخاصة الى المصلحة العامة

ة من ولي الأمر أو نائبه، إذا لم أجد خلافاً بین الفقهاء في مسألة نزع الملكیة الخاص
كان ذلك الانتزاع یصب في مصلحة المسلمین، وسوف نسوق في هذا المقام أقوالاً عدة 

تدل على ذلك من السنة واثار الصحابة والمذاهب الفقهیة.

) في ركب من المسلمین عن عروة بن الزبیر أنه قال (لقي الزبیر رسول االله ()١
) الناس حتى بركت عند مسجد رسول االله (ثم ركب راحلته فسار یمشي معه

بالمدینة، وهو یصلي فیه یومئذ رجال من المسلمین، وكان مربداً للتمر لسهیل 
) حین بركت وسهل غلامین یتیمین في حجر سعد بن زرارة، فقال رسول االله (

) الغلامین فساومهما به راحلته (هذا أنشأ االله المنزل) ثم دعا رسول االله (
) د لیتخذه مسجداً، فقالا: لا، بل نهبه لك یا رسول االله، فأبى رسول االله (بالمرب

. وجه الدلالة )٧٢(أن یقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجداً،....)
في الحدیث، ان اختیار الأرض لم یكن موقوفاً على جواز صاحب الأرض، بل 

خصص المسجد دون الرجوع الى صاحب الأرض.



 

٢٦٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

) قاما بضم بعض الأملاك المملوكة ي الأثر عن ان عمر وعثمان (ورد ف)٢
) في داره ) مخاطباً العباس (للغیر الى رحاب المسجد، حیث قال عمر (

اختر احدى ثلاث إما أن تبیعها بما شئت من بیت مال المسلمین وإما تصدق 
ف ، وبیان ذلك أنه: لما استخل)٧٣(بها على المسلمین فوسع بها في مسجدهم

) وكثر الناس وسع المسجد واشترى دوراً هدمها وزاد فیه، وهدم على عمر (
قوم من جیران المسجد أبوا أن یبیعوا، ووضع لهم الأثمان أخذوها.. فلما 

) ابتاع منازل فوسع بها المسجد وأخذ منازل أقوام ووضع استخلف عثمان (
حلمي عنكم، فقد فعل لهم أثمانها ففجوا منه عند البیت فقال: إنما جرأكم علي

.)٧٤() هذا فأقررتم ورضیتم)بكم عمر (
فالأثر السابق یدل على مشروعیة نزع الملكیة للمصلحة العامة، سواء بإرادة صاحب 

الملكیة أو دون رضاه، ولكن أن تكون تعوض.
وهذا ما ذهب إلیه أصحاب المذاهب الاسلامیة، في جواز نزع الملكیة للمصلحة 

.)٧٥(العامة
اً/ ضوابط نزع الملكیة الخاصة الى المال العامثالث

إعطاء القیمة الحقیقیة للأملاك المنزوعة.)١
) عندما أراد أن یشتري بیته لتوسیع ) للعباس بن عبد المطلب (وهذا فعل عمر (

.)٧٦(المسجد (فبعنیها بما شئت من بیت مال المسلمین أوسع بها في مسجدهم)
أن یكون نزع الملكیة من الإمام)٢

حیث إن عملیة نزع الملكیة الخاصة وتحولها الى العامة لتحقیق المصلحة العامة، یجب 
أن تتم بطریقة سلیمة ورسمیة من ولي الأمر حیث (یجیر ذو أرض تلاصق طریق 
هدمها نهر لا ممر للناس إلا فیها على بیع طریق بثمن یدفعه الإمام من بیت 

.)٧٧(المال)



 

٢٦١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

مةأن یكون المنزوع للمصلحة العا)٣
فلا یصح التعرض لملكیة المسلمین الخاصة والمساس بها إذا كانت هناك بدائل أخرى، 
كأن یمكن توسیع المسجد والطریق الى جهة أخرى لا تضر بالملك الخاص، فإذا انتزع 
الملك مع وجود البدیل فهو تعدٍ وخروج على أحكام االله تعالى وعصیان لهدي الرسول 

)ل محرمة الى أن تقوم الساعة.) الذي بین لنا ان الأموا
رابعاً/ حكم نزع الملكیة الخاصة الى المال العام في القانون

إن الملكیة الخاصة مصونة في القانون العراقي ولا یجوز انتزاعها إلا بحدود القانون وهذا 
ونصه: (لا یجوز نزع ٢٣/٢م من المادة ٢٠٠٥ما نص علیه الدستور العراقي لسنة 

، وقد )٧٨(غراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل وینظم ذلك بقانون)الملكیة إلا لأ
نظم القانون العراقي ذلك النص بقانون، یمكن من خلاله نزع الملكیة الخاصة وتحولها 

م، ومن ١٩٨١) لسنة ١٢الى الملكیة العامة بقانون سميّ بقانون (الاستملاك) رقم (
للمنفعة العامة.خلال هذا القانون ینظم كیفیة نزع الملكیة 

) یهدف هذا القانون الى (تنظم استملاك العقار والحقوق العینیة ١/١فقد نصت المادة (
الأصلیة المتعلقة به من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي تحقیقاً لأغراضها وتنفیذاً 

.)٧٩(لخططها ومشاریعها)

لدستوري الذي یبین أن وقد نلاحظ أن المشرع في قانون الاستملاك قد غفل عن النص ا
الأصل في نزع الملكیة هو وجود المنفعة العامة، فإذا تعارض ذلك مع المنفعة العامة 

جاز رفع دعوى للمالك إلى القضاء الاداري.

) من المادة الأولى نصه: (وضع قواعد وأسس موحدة للتعویض العادل ٢وجاءت الفقرة (
دون الاخلال بالمصلحة العامة). أي عن العقارات المستملكة، تضمن حقوق أصحابها 



 

٢٦٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

أن یكون التعویض العادل للطرفین المالك الخاص وبیت المال، لا كما یحدث الآن من 
الرشى على حساب بیت المال.

ضوابط نزع الملكیة الخاصة الى العامة في القانون

.)٨٠(لا یجوز نزعها إلا لأغراض المنفعة العامة)١
ة اعترض المالك على حكم الانتزاع لعدم وجود المنفعة فإذا فقد المال الخاص هذه المیز 

العامة من نزع الملك.
.)٨١(أن یكون التعویض عادلاً )٢

لقد حرص الدستور والقانون على أن یكون التعویض عادلاً لكلا الطرفین دون الاخلال 
. )٨٢(بأحدهما بما یضمن حقوق كل طرف

أن یكون الاستملاك رضائیاً.)٣
دارة ومالك العقار على أن یقدر بدل ذلك العقار من قبل لجنة ویتم بالاتفاق بین الا

تسمى هیئة التقدیر، فإذا امتنع تحول ذلك التقدیر الى الاستملاك القضائي، وهذا الحق 
لدوائر الدولة أن تقدم طلباً الى محكمة البداءة التي یقع فیها العقار، ثم تنظر المحكمة 

. )٨٣(شكل هیئة للتقدیر برئاسة قاضي المحكمةفي طلب الاستملاك بعد عشرة أیام، وت

.حكم السرقة من المال العام في الشریعة والقانون: المطلب الثاني
أولاً/ حكم السرقة من المال العام في الشریعة الاسلامیة

اختلف الفقهاء في حكم السارق من المال العام على أقوال عدة:
عدم قطع ید السارق-القول الأول:

بعدم قطع ید السارق من )٨٦(والحنابلة)٨٥(والشافعیة)٨٤(ذهب إلیه جمهور الحنفیةوهو ما 
المال العام، ولكن یترك تقدیر العقوبة الى القاضي (تعزیراً) له على السرقة، وقالوا ان 

.)٨٧(الشبهة موجودة وهي دارئة للحد وهي (وجود الحق في المال المسروق)



 

٢٦٣

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

لى أقوال:الا ان الشافعیة فصلوا ذلك الحكم ع
إذا قرر المال العام لطائفة لیس هو منهم (قطع).)١
.)٨٨(فإذا كان من الأصناف التي قرر لهم المال (فلا قطع))٢

واستدل أصحاب هذا القول بآثار من السنة والمعقول:

) إن عبداً من رقیق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك عن ابن عباس ()١
.)٨٩(عز وجل سرق بعضه بعضاً)) فلم یقطعه وقال (مال االلهالى النبي (

أن علیاً أتى برجل سرق من المغنم فقال: له فیه نصیب وهو خائن فلم یقطعه )٢
.)٩٠(وكان قد سرق مغفراً)

.)٩١() أنه كان یقول: لیس على من سرق من بیت المال قطععن علي ()٣

القطع، وقد علل ابن قدامة عدم القطع بقوله (ولأنه له في المال حق، فیكون شبهة تمنع
.)٩٢(كما لو سرق من مال له فیه شركة)

القیاس: ومفاده أنهم قالوا: لا یقطع من سرق من بیت المال قیاساً على من )٤
.)٩٣(سرق من مال الشركة، بجامع وجود حق في كل، وهو شبهة دارئة للحد

وقد نوقش هذا الاستدلال من أصحاب القول الثاني، بأن الشراكة لیست شبهة تمنع الحد 
لقاً، فلم یرتفع النزاع في وجوب القطع إلا عن الشخص الذي یسرق مال نفسه في مط

الشركة، وما عدا هذه الصورة فقد وقع الخلاف بین العلماء في وجوب تطبیق الحد من 
.)٩٤(عدمه
.)٩٥(المعقول: أنه مال العامة وهو منهم وله فیه ملك وحق فكان في ذلك شبهة)٥

نه مخالف لنص القران والسنة النبویة في قطع ید وقد رد على أصحاب هذا القول بأ
السارق مع عدم التخصیص بكون المسروق خاصاً أو عاماً.



 

٢٦٤

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

.)٩٦(وان ما جاء من الحدیث لا یصلح بالاحتجاج به لضعف اسناده

وإن احتجاجهم بالمعقول لیس بدلیل على اسقاط حد االله، ولا یبیح له نصیباً في حق غیره 
.)٩٧(وهذا حرام بالإجماع

القطع مطلقاً - القول الثاني:

، فإن من سرق من بیت المال أو الغنیمة بعد حرزها )٩٨(وهو ما ذهب إلیه الإمام مالك
، وجاء في المدونة قال: (أرأیت من )٩٩(قطع مطلقاً وكذلك القطع في المال الموقوف

.)١٠٠(أي ابن القاسم: قال لي مالك: نعم)-سرق من بیت المال هل یقطع؟ قال

أصحاب هذا القول بأدلة: واستدل

/  M         5  4  3  2   1  0 ما جاء في قوله تعالى: )١
8   7  69   <    ;  :L)ووجه الدلالة ان الآیة لم تخصص وأن )١٠١ ،

اللفظ عام یشمل السارق.

المعقول: إن السارق سرق مالاً من حرز، ولا توجد في ذلك شبهة فیه.)٢

القطع بشروط.- القول الثالث:

، إلى القطع بشروط فإذا انتفت )١٠٣(، والشافعیة في قول)١٠٢(وهو ما ذهب إلیه الظاهریة
هذه الشروط فلا قطع.

.)١٠٤(إذا سرق من بیت المال ولم یكن له نصیب فیه قطع حداً بالسرقة)١

إذا كان له نصیب في المال مخصص لفئة معینة كأن خصص للفقراء أو )٢
.)١٠٥(علیهالغرماء أو ابن السبیل وهو منهم فلا حد



 

٢٦٥

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

.)١٠٦(إذا لم یكن من أصحاب الأموال المخصصة له حد بالسرقة)٣

.)١٠٧(إذا أخذ زیادة على حقه من الأموال المخصصة حد بالسرقة)٤

إذا لم یكن له سبیل في استحصال حقه من المال العام إلا بالسرقة، أخذ دون )٥
.)١٠٨(زیادة فإذا زاد حد بالسرقة

/  M  4  3  2   1  0 واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: 
8   7  6         59   <    ;  :L)١٠٩(.

ووجه الدلالة (إن االله سبحانه وتعالى لم یخصص سارقاً من بیت المال من غیره، ولا 
سارقاً من المغنم ولا سارقاً من مال له فیه نصیب من غیره، فمن أخطر علیه نصیبه 

أخذ إذا لم یقدر علة تخلیص حقه الا ولیس له طریق إلا ذلك بأنه مضطر الى أخذ ما 
.)١١٠(بالسرقة)

ویرد على أصحاب هذا القول:

إن الذهاب لمثل هذا القول یجعل الباب مفتوحاً لجمیع الناس في التعدي على بیت المال 
بحجة وجودهم فیه، وبذلك تذهب هیبة وحرمة المال العام، ولا یمكن ضبط حق كل 

شخص لغرض الإذن بأخذ حقه.

لراجحالقول ا

ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ ): (إن الأصل في الحدود هو أن تدرأ بالشبهات لقوله (
وان المال المسروق قد یكون فیه شبهة لكون ان السارق استحصل له حقاً )١١١()مَدْفَعًا

فیه، كأن یكون المال للفقراء وابن السبیل أو غیره فیدرأ عنه الحد لوجود الشبهة في 



 

٢٦٦

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

السرقة، فإذا زاد على حقه حد بالسرقة وهذا ما نرجحه مما ذهب إلیه أصحاب القول 
الثالث من الشافعیة والظاهریة من وجود الحد بالسرقة بشروط، فعلى رأي الجمهور یدرأ 
الحد بالشبهة الذي لا یقضى بالعقوبة الأصلیة للسارق بل الى العقوبات التعزیریة 

اني، ثم إعلان اسمه في وسائل الاعلام عقوبة اجتماعیة الأخرى وهي أیضاً رادعة للج
أخرى رادعة أیضاً، زیادة على ذلك فإن القاضي له الحق في اختیار الحكم المناسب 
للجریمة في حال الاستخفاف والتجاوز على المال العام، ویمكن إختیار العقوبات الشدیدة 

سارق من المال العام.في هذا المجال كما في عصرنا الحاضر وذلك بقطع ید ال

ثانیاً/ حكم السرقة من المال العام في القانون.

إن المشرع في القانون في مختلف دول العالم یعطي حمایة خاصة للأموال العامة، وذلك 
لأنها تعود بالنفع للمجتمع كله، وتعد صور الحمایة للمال العام قد تكون بحسب طبیعتها 

ووجودها.

ارزاً على صعید الدساتیر العراقیة على مدى الفترات المتلاحقة الى فقد وجدت لها مكاناً ب
) ان (للأموال العامة ٢٧م في المادة (٢٠٠٥یومنا الحاضر حیث نص الدستور لعام 
، فقد أعطى المشروعیة لجمیع العراقیین  )١١٢(حرمة وحمایتها واجب على كل مواطن)

لم یغفل القانون المدني العراقي في في الدفاع عن المال العام في حالة تعرضه للخطر، و 
(إن هذه ٧١/١إشباع هذا الجانب من الحمایة القانونیة للمال العام، وبه جاءت المادة 

الأموال لا یجوز التصرف بها) أي تبقى في دائرة حمایة الدولة ولا یجوز المساس بها، 
المدني العراقي . فالأموال العامة في القانون)١١٣(ولا یحق لأحد تملكها ولو بالتقادم

مصانة ولا یحق التعدي علیها.



 

٢٦٧

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

وما جاء في قانون العقوبات كان أوسع في تجریم الأفعال التي تحمل الاعتداء على 
المال.

سواء كان المال خاصاً أو عاماً، بل شدد على السرقات التي تقع على المال الخاص 
) لسنة ١١١وبات () من قانون العق٤٤٤/١١والعام بشكل أوسع، حیث نصت المادة (

م (یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنوات او بالحبس على السرقة اذا ١٩٦٩
ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي 

.)١١٤(تساهم الدولة في مالها بنصیب)

على سلامة حیث شدد المشرع على حمایة المال بتجریمه للأفعال التي تشكل اعتداء
النقل ووسائل المواصلات العامة المتمثلة بالملاحة الجویة وغیرها من وسائل النقل العام 
بأنها جرائم من نوع الجنایات وتصل فیها العقوبة الى الاعدام إذا أدى الحادث الى موت 

، ومن ثم جرم المشرع كل الأفعال التي تنصب على تخریب أو إتلاف الطرق )١١٥(انسان
.)١١٦(أو غیرهاالعامة 

كما جرم المشرع كل من امتدت یده الى المال إذا وضع ذلك المال تحت یده من 
الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا قام باختلاس المال الذي وضع تحت یده أو 

، أو تسبب بإلحاق ضرر جسیم في المال العام )١١٧(استولى على مال عام بسبب الوظیفة
.)١١٩(دد في العقوبة في حال إذا كان الضرر متعمداً ، وش)١١٨(من خلال الوظیفة

ولم تقتصر حمایة المال العام وحرمته على الدستور والقانون المدني والقانون الجنائي بل 
) ٦٣نصت قوانین اخرى على تجریم الاعتداء على الاموال العامة، فقد ورد في المادة (

دید العقوبة لمرتكب الجریمة ، تش٢٠٠٧) لسنة ١٩من قانون العقوبات العسكري رقم (
التي تمثل الاعتداء على المواد العسكریة وفرض عقوبة السجن مدة لا تزید على عشر 



 

٢٦٨

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

سنوات، كما شدد العقوبة في حال اذا كانت الجریمة قد ارتكبت في زمن النفیر العام او 
) ١٥الحركات الفعلیة او الحرب حیث تنطبق علیه عقوبة بالسجن مدة لا تزید عن (

سنة.

.نماذج من التصرف والتعدي والاختلاس للمال العام: المطلب الثالث

إن التصرف أو التعدي على المال العام له أثار في الشریعة الاسلامیة والقانون، لأن 
ذلك یعود بالضرر الأكید على المال العام، الذي یُعَدُّ في الوقت الحاضر أحد ركائز 

ن نماذج هذا التصرف والتعدي والاختلاس لبیان الدولة الاقتصادیة، وسوف نتكلم ع
ماهیة ذلك على النحو الآتي:

اولا/ التصرف في المال العام بین الشریعة والقانون.

): (إن رجالا وهو حرمة التصرف في المال العام، وهذا ما جاء في قول النبي (
حجر: اي ، یقول ابن)١٢٠(یتخوضون في مال االله بغیر حق فلهم النار یوم القیامة)

. وهذا )١٢١(یتصرفون في مال المسلمین بالباطل، وهو أعم من ان یكون بالقسمة ویغیرها
الدلیل یدل على ضمان بقاء هذه الاموال في حوزة الإدارة وعدم خروجها من ذمتها الى 

) من القانون المدني العراقي ٧١ذمة الأفراد أو الأشخاص، وهذا ما نصت علیه المادة (
اي الأموال العامة.)١٢٢(لا یجوز التصرف بها)(وهذه الأموال

ومن امثلة ذلك: 

استخدام العمال والموظفین للأشیاء الموجودة بالمكان الذي یعملون فیه لأغراض )١
شخصیة كوسائل الاتصال والطباعة وغیرها.

استخدام المكائن والسیارات الحكومیة في غیر محل العمل وخارج ساعات الدوام )٢
الرسمي.



 

٢٦٩

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

) ز في غیر حدود المسموح به غلول وهذا ما دل علیه حدیث معاذ بن جبل (فالتجاو 
) الى الیمن فلما سرت ارسل في اثري فردني، فقال: (أتدري لم قال: بعثني رسول االله (

بعثت الیك؟ لا تصیبن شیئا بغیر اذني فهو غلول ومن یغلل یأتي بما غل یوم القیامة، 
.)١٢٣(لهذا دعوتك فامض)

) والزیادة تصرف بغیر اذن، على عدم الزیادة على ما أمر به النبي (فدل الحدیث
وصاحبها اثم بفعله.

) من قانون العقوبات العراقي ٣٣٥وبنفس الغلظة والشدة جاء المشرع العراقي في المادة (
بتجریم هذه الأفعال عندما نص بقوله: (یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنین أو 

أو مكلف بخدمة عامة استغل وظیفته فاستولى بغیر حق على مال الحبس كل موظف 
أو متاع أو ورقة مثبتة لحق او غیر ذلك مما وجد بحیازته بسبب وظیفته او سهل ذلك 

.)١٢٤(لغیره ولم یكن ذلك بنیة التملیك)

فالذي استغل المال العام بوظیفته لم یكن ینوي التملیك بالأصل، وانما الاستفادة فقد حكم 
القانون بالجرم بمجرد الاستغلال غیر المشروع للمال العام، لأن الموظف قد أخذ علیه

حقه بما قد خصص له من الرزق فما زاد علیه فعله فهو غلول، فعن عبداالله بن بریدة 
) قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك عن ابیه عن النبي (

رف فوق ذلك التقدیر فهو غلول وحرام على فكل ما أخذ وتص)١٢٥(فهو غلول) 
الموظف.

فقد وصل الورع بعمر بن عبد العزیز في التحرز من المال العام أنه كان إذا جاء وزراؤه 
لیلا لیتحدثوا في امور المسلمین اوقد لهم شمعة لیستضیئوا بها فإذا اكمل حدیثهم وجلسوا  

یا عمر قال: هذه الشمعة من بیت مال یتسامرون اطفأها وأوقد أخرى مكانها فیسألونه لمَّ 



 

٢٧٠

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

المسلمین وكنا نتحدث في مصالحهم أما وقد فرغنا من ذلك اوقدت سراجي، وكذلك اذا 
اتي له بالطیب الذي كان یصنع للخلفاء من بیت المال أمسك على أنفه وقال: (إنما 

.)١٢٦(ینتفع بریحه)

ائدة الخاصة.فلیحذر كل من جعل من وظیفته جسرا للعلاقات العامة والف

ثانیا/ حكم تسهیل التعدي للغیر على المال العام.

كثرت صور التسهیل بالتعدي على المال بأشكال وصور مختلفة من الموظفین والعاملین 
,  M علیه، فالموظف امین على المال الذي اؤتمن علیه والأصل في ذلك قول تعالى: 

6  5   4  3  2  1  0  /  .  -L)ان بطریقة حتى وإن ك)١٢٧
الشفاعة على حق من حقوق المسلمین، فقد شفع مسروق لرجل في حاجة فأهدى له 
جاریة فغضب غضبا شدیدا وقال: لو علمت انك تفعل هذا ما عملت في حاجتك ولا 
اكلم فیما بقي من حاجتك سمعت ابن مسعود یقول: من شفع شفاعة لیرد بها حقا أو 

.وقد اولى المشرع العراقي في قانون )١٢٨(حتیرفع بها  ظلما فاهدي له فقبل فهو س
العقوبات عنایة خاصة لجرائم التعدي على المال العام ومن ضمنها تسهیل الموظف 

) (یعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة ٣١٦لغیره، ویتضح ذلك من نص المادة (
یر عامة استغل وظیفته فاستولى بغیر حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غ

ذلك مملوكا للدولة أو لإحدى المؤسسات أو الهیئات التي تسهم الدولة في حالها بنصیب 
، ومن امثلة ذلك:)١٢٩(لو سهل ذلك لغیره)

المجاملة في ترسیة العطاءات والمناقصات عمدا على شخص معین مع وجود )١
الافضل والأكفأ.



 

٢٧١

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

ذلك كتزكیة الشهادة للغیر بالكفاءة والأمانة على الرغم من علمه على عكس)٢
المقاولین والمجهزین لدوائر الدولة من مسؤول الدائرة أو الموظف فإن ذلك 

تسهیل لهدر المال العام.
إعطاء المعلومات لغرض الحصول على اقل العطاءات ومن ثم حصول المقاول )٣

على العقد.
جلب الموظفین الغیر الكفوئین للدوائر العامة مع علم الموظف أو المسؤول بعدم )٤

رتهم على العمل وهذا تعدٍ على المال العام.قد
اعطاء الإجازات والمكافئات والعلاوات بغیر وجه حق لبعض الموظفین.)٥
السكوت على التعدي على المال العام من بعض الفاسدین هو تعدي على المال )٦

فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ،) : (العام من الساكت، قال (
یمَان .)١٣٠()فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِْ

التقلیل من الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على بعض المواد والتي تعود )٧
للصالح العام.

على المال العام وكل ما سبق من الافعال التي قام بها الموظف من تسهیل في التعدي
) عقوبات فإن الموظف ٣١٦یعد شریكا في الجریمة، وهذا ما نصت علیه احكام المادة (

.)١٣١(یعد فاعلا اصلیا للجریمة سواء استولى على المال بنفسه ام سهل ذلك لغیره

ثالثا/ حكم الاختلاس من المال العام.

اكن العمل على ما في ویقصد به استیلاء العاملین والموظفین ومن في حكمهم في أم
ایدیهم من اموال ونحوها سواء كانت نقدیة أو عینیة بدون سند شرعي، وقد انتشر مثل 
هذا النوع في المؤسسات والمصالح الحكومیة وشركات القطاع الخاص، وجاء عن عدي 

) : (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخیطا بن عمیرة الكندي قال رسول االله (



 

٢٧٢

م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

هو غلول یأتي به یوم القیامة) فقام رجل من الأنصار أسود، كأني انظر الیه، فما فوقه ف
فقال: (یا رسول االله، أقّبل عني عملك)، قال: (ومالك؟) قال سمعتك تقول كذا وكذا، 

) (وأنا أقول الان: من استعملناه منكم على عمل فلیجيء بقلیله فقال رسول االله (
فدل الحدیث على أن الذي كلف )١٣٢(ى عنه انتهى)وكثیره، فما أوتي منه أخذ، وما نه

بعمل فلا یحق له أن یخفي شیئاً منه ومن اخذه فهو مخالف لمنهج الإسلام، وعن أبي 
) رجلا من الأزد یقال له ابن الاتیبیة على حمید الساعدي قال استعمل النبي (

لس في بیت أبیه ) فهلا جالصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال النبي (
أو بیت أمه، فینظر أیهدى له أم لا؟ والذي نفسي بیده لا یأخذ أحد منكم شیئا إلا جاء به 
یوم القیامة یحمله على رقبته إن كان بعیرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعیر (أي 

.)١٣٣(تصیح) ثم رفع یدیه حتى رأینا عفرة إبطیه ثم قال: اللهم هل بلغت (ثلاثا)

عَدُّ الاختلاس من أخطر جرائم الفساد على المال العام، وهو استیلاء الموظف أو ویُ 
المكلف بخدمة عامة على الأموال التي تحت عهدته وهذا ما أشار الیه قانون العقوبات 

) حیث یعاقب بالسجن أو ٣٢١_٣١٥في المواد(١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي رقم (
لس أو خفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اخت

لحق أو غیر ذلك مما وجد في حیازته وتكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المؤقت ومن 
:)١٣٤(صور ذلك

الحصول على عمولة من المشتري أو المورد نظیر تسهیل الأمور لهم بدون علم )١
الدائرة.

تسجیل اسماء وهمیین والافادة من رواتبهم.)٢
شخاص عن الدوام واستغلالهم لمصالح شخصیة.تغییب بعض الا)٣
إحالة الكثیر من المقاولات والمشاریع إلى شركات تعود له بالفائدة.)٤
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الحصول على عمولة من المشتري أو المورد.)٥
الابتزاز وتأخیر إنجاز العمل بدواعي الحصول على فائدة.)٦
ض إهمال الطبیب والمدرس عمله في الاماكن العامة لغرض إجبار المری)٧

والطالب الحضور الى البیت أو الدروس الخصوصیة، وهذا اختلاس للوقت 
) من  قانون العقوبات ونصه: ( یقع ٣١٨والمال، وهو ما نصت علیه المادة (

على الموظف أو المكلف بخدمة عامة ما یستشهد الاضرار بأموال الدولة أو 
وء نیة إحدى مؤسساتها) وقد عبر قانون العقوبات بصراحة ( من أخر بس

بمصالح الجهة التي یعمل لحسابها بقصد الحصول) والطبیب والمدرس قصد 
بسوء النیة بعدم الاتمام بواجبه حتى یلجأ المریض لعیادته، والمدرس للدروس 

.)١٣٥(الخصوصیة



 

٢٧٤
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الخاتمة

ة مقارنة"، لابد من بیان أهم بعد نهایة بحثنا لموضوع (أحكام وضوابط التصرف بالمال العام بین الشریعة والقانون) "دراس
النتائج والتوصیات التي توصلنا إلیها ضمن نطاق بحثنا هذا، نسأل االله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في ذلك بما 

یوضح عنوان البحث ومضمونه من مبادئ وآراء فقهیة وقانونیة لمعالجة التعدي على المال العام، وهي على النحو الآتي:

ام مكانة كبیرة یمكن ملاحظتها من خلال اهتمام التشریع الاسلامي والقانون الوضعي به.ان للمال الع)١
إن التشریع الاسلامي نظم العلاقة ما بین المال العام والخاص من جانب الدولة والافراد.)٢
إن وجود المال العام إنما وضع للمنفعة العامة، ولا یحق لأحد التصرف أو التعدي علیه الا الدولة.)٣
هناك عدة ضوابط وأحكام للمال العام یتفق علیها التشریع الاسلامي والقانون الوضعي.)٤
هناك عدة ضوابط وأحكام للمال العام یتفق علیها التشریع الاسلامي والقانون الوضعي.)٥
مدني، لقد وجد المال العام الحمایة القانونیة في أكثر من وجه، فتارة نجد ذلك في الدستور وكذلك في القانون ال)٦

ومن ثم القانون الجنائي، وإن دل إنما یدل على أهمیة المال العام.
لقد تمیز المال بعدة ممیزات جعلته یختلف عن الملكیة الفردیة وكل ذلك وجد في التشریع الاسلامي والقانون )٧

الوضعي.
لقانون الوضعي.إذا أصبحت الملكیة الفردیة جزء من المنفعة العامة، فلا مانع في التشریع الاسلامي وا)٨
التعدي على المال العام إذا كان سرقة یجوز فیها حد القطع، على خلاف  بین بعض أهل المذاهب الفقهیة في )٩

إن ذلك شبهة یدرأ فیها الحد الى العقوبات البدیلة.
لجناة.السرقة من المال العام في القانون الوضعي جریمة یعاقب علیها القانون بعقوبات حازمة وشدیدة، ردعاً ل)١٠
عززنا بحثنا بكثیر من النماذج والأمثلة من الواقع المعاصر من حیث التصرف والتعدي والاختلاس.)١١

التوصیات:

ان من أهم الحلول في ایقاف التعدي على المال العام، یتم من خلال التوعیة الدینیة وترهیب الناس المستخفین )١
بحرمة المال العام.

لدى الدولة بما یرتقي الى درجة الحرص الشدید على المال العام وعدم التفریط اصلاح الجهاز الرقابي والاداري )٢
به.

توعیة الفرد المسلم من خلال ابراز المال العام وتعریفه بلوحات ظاهرة لكل الناس بما یمیزه عن غیره كأن یوضع )٣
به أو إتلافه).بوستر أو باج على كل جهاز أو الة او موقع یكتب فیها (مال عام للجمیع یحرم العبث 

تنفیذ العقوبات الشرعیة والقانونیة على الجناة بحق المال العام، بل یمكن تشدید العقوبة من قبل القضاء في حال )٤
استفحال المشكلة في المجتمع، واستخفاف الناس وجراءتهم على التجاوز علیه، فمن الناس من لا ینفع معه 

القائلة (من أمن العقاب أساء الأدب).الوعظ ولا یزجره الا العقاب، وصدقت الحكمة 



 

٢٧٥
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M  q إن على ولاة الأمور التوزیع العادل للمال العام على المستحقین الذین جاء ذكرهم في قوله تعالى : )٥
¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r¢

¥  ¤  £¦  ©    ¨  §Lالانحراف ، وفي ذلك شعور الإنسان في المجتمع التي تمنعه من ١٣٦
وارتكاب المحظور فیما یتعلق بالمال العام.

الهوامش

.١٨٨سورة البقرة/ الآیة )١(

هـ)، تحقیق: زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة ٣٩٥جمل اللغة لابن فارس، احمد بن فارس بن زكریا القزویني ت (م)٢(
.١/٢٤٦م، ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦، ٢الرسالة، بیروت، ط

هـ)، تحقیق: یوسف الشیخ ٦٦٦مختار الصحاح، زین الدین ابو عبد االله محمد بن ابي بكر عبد القادر الحنفي الرازي ت()٣(
.١/٧٨، المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، لبنان، محمد

.٦٥سورة النساء/ الآیة )٤(

هـ)، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، المكتب الاسلامي، بیروت، ٦٣١الأحكام في أصول الاحكام، أبو الحسن الامدي ت()٥(
.١/٩٥لبنان، 

م، ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠، ١، مكتبة الرشد، الریاض، طالمهذب في علم أصول الفقه، عبد الكریم بن علي بن محمد)٦(
١/١٣١.

.٥٧سورة الأنعام/ الآیة )٧(

.٧/٣٤٠هـ، ١٤١٢، ٣هـ)، دار صادر، بیروت، ط٧١١لسان العرب، ابن منظور (ت )٨(

، ١هـ)، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار احیاء التراث، ط٣٧٠تهذیب اللغة للأزهري، محمد بن احمد بن الازهري ت()٩(
.٣١/٣٣٩م، ٢٠٠١

أساس البلاغة للزمخشري، ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقیق: محمد باسل عیون، دار الكتب العلمیة، )١٠(
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.١/٥٧٣م، ١٩٩٨، ١بیروت، لبنان، ط

-هـ١٤٢٧، (١القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحیلي، دار الفكر، دمشق، ط)١١(
.١/٢٣)، م٢٠٠٦

.٤٧هـ، ١٤١٨، ٤القواعد الفقهیة، علي أحمد الندوي، تحقیق: مصطفى الزرقا، دار القلم، دمشق، ط)١٢(

.٤٧، مصدر السابقال)١٣(

.١/١١م، ١٩٩١، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، ط٧٧١كي ت (بالأشباه والنظائر، تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الس)١٤(

م، ٢٠٠٢عند ابن تیمیة، عبد السلام بن ابراهیم بن محمد الحصین، دار التأصیل، القاهرة، القواعد والضوابط الفقهیة)١٥(
١/٧٢.

.١/١١كي، بالأشباه والنظائر، للس)١٦(

.١/٧٢القواعد والضوابط الفقهیة عند ابن تیمیة، )١٧(

.١/٤٥٧الأشباه والنظائر، للسیوطي، )١٨(

.١٠٦٩القاموس المحیط، مادة صرف، )١٩(

.١٢/٧١، ٦/١٤٥وسوعة الفقهیة، الم)٢٠(

.١٢/٩٥لسان العرب، )٢١(

.٥/٢٧٧هـ)، دار المعرفة، بیروت، ٩٧٠-هـ ٩٢٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن نجیم الحنفي، ()٢٢(

.٢/١٧الموافقات في أصول الشریعة، ابو اسحاق الشاطبي، تحقیق: عبد االله دراز، بیروت، دار الكتب العلمیة، )٢٣(

.٣/٢٢٢المنثور في القواعد، أبو عبد االله محمد بن هادر الزركشي، )٢٤(

منتهى الارادات، تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الشهیر بابن النجار، تحقیق: عبد الغني عبد الخالق، مكتبة دار )٢٥(
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.١/٣٢٩العروبة، القاهرة، 

، ١هـ)، تعریب: فهمي الحسیني، دار الجبیل، ط١٣٥٣شرح مجلة الأحكام، علي حیدر خواجة امین افندي ت ()٢٦(
).١٣٦م، المادة (١٩٩١هـ، ١٤١١

).٦٥، المادة (١٩٥٠) لسنة ٤٠الرقم (والقانون المدني العراقي ذ)٢٧(

.٨/٢٤٢هـ)، ١٤٢٧-هـ ١٤٠٤الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الكویت، دار السلاسل، ()٢٨(

محمد بن حبیب البصري، المعروف بالماوردي، تحقیق: أحمد جاد، دار الأحكام السلطانیة، ابو الحسن علي بن)٢٩(
.١٠٥م، ٢٠٠٦الحدیث، القاهرة، 

).١٢٣٥مجلة الأحكام العدلیة، المادة ()٣٠(

العد: الماء الدائم الذي لا ینقطع.)٣١(

ي الدین یمحمد محهـ)، تحقیق: ٢٧٥سنن ابي داود، ابو داود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر الأزدي ت ()٣٢(
لباني حدیث حسن، )، وقال عنه الأ٣٠٦٤عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدة، بیروت، باب اقتطاع الأراضي، برقم (

٣/١٧٤.

).٧١/١القانون المدني العراقي، المادة ()٣٣(

.١٣١م، ١٩٩٤، ٢الحمایة الجنائیة للمال العام، د. رفیق محمد سلام، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط)٣٤(

.٢٧٦م، ١٩٨٣مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني، د. إبراهیم عبد العزیز شیما، الدار الجامعیة للنشر، )٣٥(

).٥سورة النساء/ الآیة ()٣٦(

).٢٨سورة المائدة/ الآیة ()٣٧(

.١٦١سورة ال عمران/ الآیة )٣٨(

.٤/٥٥)، ٣٩٧٣سنن ابي داود، قال الألباني حدیث صحیح، برقم ()٣٩(
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.٤/١٦٤القرطبي أبو عبد االله، جالجامع لأحكام القران، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فر )٤٠(

صحیح مسلم، ابو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، دار الجیل، بیروت، باب تحریم هدایا )٤١(
.٦/١٢)، ٨٤٨٤العمال، برقم (

.٣/٩٤)، ٢٩٤٥لعمال، برقم (سنن ابي داود، باب في أرزاق ا)٤٢(

سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي السلمي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق: أحمد محمد شاكر )٤٣(
.٣/٦٢١)، قال الألباني ضعیف الاسناد، ١٣٣٥خرون، باب هدایا الأمراء، برقم (آو 

سماعیل البخاري، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، الجامع المسند الصحیح المختصر، أبو عبد االله محمد بن ا)٤٤(
.٨/١٢٥)، ٣١١٨هـ، برقم (١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

).٩٣، المادة (١٩٢٥الدستور العراقي لسنة )٤٥(

).١١، المادة (١٩٦٤الدستور العراقي لسنة )٤٦(

).١٦، المادة (١٩٦٨الدستور العراقي لسنة )٤٧(

).٢٧، المادة (١٩٢٥/ ٢٨/١٢الدستور العراقي )٤٨(

)٧١/١/٢القانون المدني العراقي، المادة (ینظر: )٤٩(

).٤٤١/١١م، المادة (١٩٦٩) لسنة ١١قانون العقوبات العراقي رقم ()٥٠(

).٣٢٠-٣١٥ینظر: قانون العقوبات العراقي، المادة ()٥١(

).٣١٦ینظر: قانون العقوبات العراقي، المادة ()٥٢(

).٣١٨بات العراقي، المادة (ینظر: قانون العقو )٥٣(

).٣٥٣- ٣٥٢ینظر: قانون العقوبات العراقي، المادة ()٥٤(
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.٣/٤)، ٣٠٦٤سنن ابي داود، باب اقتطاع الأراضي، برقم ()٥٥(

هـ)، تحقیق: ٢٣٠الطبقات الكبرى لابن سعد، ابو عبد االله محمد بن سعد البصري البغدادي المعروف بابن سعد ت ()٥٦(
.٣/٩٤م)، ١٩٩٠- هـ١٤١٠، (١عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طمحمد عبد القادر 

هـ)، تحقیق: شعیب الارنؤطي، ٢٤١مسند الامام احمد بن حنبل، ابو عبد االله احمد بن محمد بن حنبل الشیباني ت ()٥٧(
.٣٨/١٧٤)، حدیث صحیح، ٣٢٠٨٢م)، برقم (٢٠٠١-هـ١٤٢١، (١مؤسسة الرسالة، ط

سعد حسن محمد، و هـ)، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، ١٨٢ب بن ابراهیم الانصاري ت (الخراج، ابو یوسف یعقو )٥٨(
.١/١٠٩المكتبة الأزهریة للتراث، 

المغني، ابو محمد موفق الدین عبد االله بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي ت )٥٩(
.٥/٤٢٦م)، ١٩٦٨- هـ١٣٨٨هـ)، مكتبة القاهرة، (٦٢٠(

هـ)، تحقیق: زهیر الشاویش، ٦٧٦ي الدین یحیى بن شرف النووي ت (یروضة الطالبین وعمدة المغنین، ابو زكریا مح)٦٠(
.٥/٢٩٤م)، ١٩٩١-هـ١٤١٢، (٣المكتب الاسلامي، بیروت، ط

).١٧٥–١٧٤، (١٩٨٣المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، د. محمد فاروق عبد الحمید، القاهرة، )٦١(

).٧١/١ینظر: القانون المدني العراقي، المادة ()٦٢(

).١م، المادة (١٩٨١) لسنة ١٢قانون الاستملاك العراقي رقم ()٦٣(

).٢٣م، المادة (٢٠٠٥الدستور العراقي الصادر عام )٦٤(

).٧١/١القانون المدني العراقي، المادة ()٦٥(

).٢٢٧/١القانون المدني العراقي، المادة ()٦٦(

).٢٢٨/١انون المدني العراقي، المادة (الق)٦٧(

).٢٢٨/١القانون المدني العراقي، المادة ()٦٨(
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م٢٠١٥أذار ٣٠ھـ  ـــ ١٤٣٦جمادي الآخر) ٤١(العدد 

).٢٩سورة النساء/ الآیة ()٦٩(

).٣٨سورة المائدة/الآیة ()٧٠(

).١٦١٠صحیح مسلم برقم ()٧١(

، دار طوق الجامع المسند الصحیح المختصر، محمد بن اسماعیل البخاري، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر)٧٢(
.٥/٦٠)، ٣٩٠٦هـ، برقم (١٤٢٢، ١النجاة، ط

مسند عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم، اسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي، تحقیق: عبد المعطي قلعجي، )٧٣(
.١/١٥٨م)، ١٩٩١-هـ ١٤١١، (١دار الوفاء، المنصورة، ط

البصري، البغدادي، الشهیر بالماوردي، دار الحدیث، القاهرة، الأحكام السلطانیة، ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب)٧٤(
١/٢٤٦.

هـ)، تعلیق: الشیخ محمود ابو ٦٨٣الاختیار لتعلیل المختار، عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، الحنفي ت ()٧٥(
االله الخرشي . شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد٣/٤٥م)، ١٩٣٧-هـ١٣٥٦دقیق، مطبعة الحلبي، القاهرة، (

.٧/٩٥هـ)، دار الفكر، بیروت، ١١٠١المالكي ت (

.١/١٥٨مسند عمر بن الخطاب، )٧٦(

مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین ابو عبد االله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي، المعروف )٧٧(
.٤/٢٥٣م)، ١٩٩٢-هـ١٤١٢، (٣م)، ط٩٥٤بالحطاب ت (

.٢٣/٢م، المادة ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة)٧٨(

)١/١/٢) المادة (١٢م، رقم (١٩٨١قانون الاستثمار العراقي لسنة )٧٩(

.٢٣/٢م، المادة ٢٠٠٥ینظر: الدستور العراقي لسنة )٨٠(

.٢٣/٢م، المادة ٢٠٠٥ینظر: الدستور العراقي لسنة )٨١(
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).١/١/٢)، المادة (١٢م، رقم (١٩٨١ینظر: قانون الاستملاك لسنة )٨٢(

).١/١/٢)، المادة (١٢م، رقم (١٩٨١نظر: قانون الاستملاك لسنة ی)٨٣(

، ١هـ)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط٨٥٥البنایة شرح الهدایة، ابو محمد محمود احمد بن موسى الحنفي (ت )٨٤(
.٧/٢٩م)، ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠(

.٤/١٨٣م)، ١٩٩٧-ه١٤١٨فكر، (هـ)، دار ال١٣٠٢اعانة الطالبین، ابو بكر بن محمد شطا الدمیاطي ت ()٨٥(

هـ)، دار الكتاب ٦٨٢الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ت ()٨٦(
.١/٦٧٦. الروض المربع شرح زاد المستنقع، منصور بن یونس البهتوي، دار المؤید، مؤسسة الرسالة، ١٠/٢٧١العربي، 

.١٠/٢٧١. الشرح الكبیر على متن المقنع، ٧/٣٧هدایة، البنایة شرح ال)٨٧(

مي، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ثتحفة المحتاج في شرح المنهاج، احمد بن محمد بن علي بن حجر الهی)٨٨(
.٥/٤٧٢. مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج، ٩/١٣١م)، ١٩٨٣-هـ١٣٥٧(

االله القزوبني، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بیروت، قال عنه سنن ابن ماجة، محمد بن یزید ابو عبد )٨٩(
.٢/٨٦٤)، ٢٥٩٠الألباني (حدیث ضعیف)، برقم (

موطأ مالك، روایة محمد بن الحسن، مالك بن أنس ابو عبد االله الأصبحي، دار القلم، دمشق، تحقیق: د. تقي الدین )٩٠(
.٢/٣٦)، ٦٨١یسرق مولاه، برقم (م، باب العبد١٩٩١-هـ ١٤١٣، ١الندوي، ط

هـ.١٣٤٤، ١السنن الكبرى للبیهیقي، ابو بكر احمد بن الحسین بن علي البیهیقي، دار المعارف، حیدر اباد، الهند، ط)٩١(

.١٠/٢٧٨الشرح الكبیر لابن قدامة، )٩٢(

.١/٦٧٦ع، . الروض المرب٥/٦٠. البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٧/٢٩، البنایة شرح الهدایة)٩٣(

.٧/٧٩، البنایة شرح الهدایة)٩٤(

اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني، تحقیق: محمود امین النواوي، دار الكتاب العربي، )٩٥(
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.١٥/٢٥٤. شرح زاد المستصنع، للشنقیطي، ٤/١٦٣. مغني المحتاج، ١/٢٣٨

بن عبد االله بن محمد ابو احمد الجرجاني، دار الفكر، بیروت، تحقیق: الكامل في ضعفاء الرجال، عبد االله بن عدي)٩٦(
.٢/٢٢٩م، ١٩٨٨-هـ ١٤٠٩، ٣یحیى مختار غزاوي، ط

.١١/٢٢٨المحلى، ابن حزم، )٩٧(

. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید الأندلسي، محمد  بن احمد بن ١٢/١٩٠التاج والإكلیل لمختصر خلیل، )٩٨(
.٢/٣٧١م، ١٩٩٥-هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، رشد، دار 

.٣/٤٧٢تهذیب مسائل المدونة، تحقیق ابو الحسن احمد فرید المزیدي، )٩٩(

- هـ١٤١٥، (١هـ)، دار الكتب العلمیة، ط١٧٩المدونة، مالك بن انس بن مالك بن عامر الاصبحي المدني ت ()١٠٠(
.٤/٥٤٩م، ١٩٩٤

.٣٨المائدة، الآیة/سورة )١٠١(

هـ)، دار الفكر، المدینة المنورة، ٦٥٤المحلى، أبو محمد علي بن احمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي، ت()١٠٢(
٢٢٩–١١/٢٢٨.

.٤/١٦٣مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطیب الشربیني، دار الفكر، بیروت، )١٠٣(

.٤/١٦٣المحتاج، . مغني١١/٢٢٨المحلى، )١٠٤(

.٤/١٦٣مغني المحتاج، )١٠٥(

.٤/١٦٣مغني المحتاج، )١٠٦(

.١١/٢٢٨المحلى، )١٠٧(

.١١/٢٢٨المحلى، )١٠٨(

.٣٨سورة المائدة/ الآیة )١٠٩(
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).٢٢٩–٢٢٨/ (٨١المحلى، )١١٠(

محمَّد ، مرشدعادل و ،ق: شعیب الأرنؤوطیحق، تهـ)٢٧٣تأبو عبد االله محمد بن یزید القزویني (،سنن ابن ماجه)١١١(
.٣/٥٧٩)، ٢٥٤٤، برقم (م٢٠٠٩-هـ ١٤٣٠، ١، طدار الرسالة العالمیة، عَبد اللّطیف حرز االله،كامل قره بللي

).٢٧م، المادة (٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة )١١٢(

).٧١/١/٢القانون المدني العراقي، المادة ()١١٣(

).٤٤٤/١١، المادة ()١١١م رقم (١٩٦٩قانون العقوبات الجنائي لسنة ینظر: )١١٤(

).٣٥٤ینظر: قانون العقوبات الجنائي، المادة ()١١٥(

).٦٥٦-٣٥٥ینظر: قانون العقوبات الجنائي، المادة ()١١٦(

).٣١٦-٣١٥ینظر: قانون العقوبات الجنائي، المادة ()١١٧(

).٣٤١ینظر: قانون العقوبات الجنائي، المادة ()١١٨(

).٣٤٠ادة (ینظر: قانون العقوبات الجنائي، الم)١١٩(

.٨/١٢٥)، ٣١١٨رواه البخاري في صحیحه، برقم ()١٢٠(

فتح الباري شرح صحیح البخاري، احمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، رقم وكتب: محمد فؤاد عبد الباقي، )١٢١(
.٦/٢١٩دار المعرفة، بیروت، 

).٧١القانون المدني العراقي، المادة ()١٢٢(

.٣/٦٢١)، ١٣٣٥اخرجه الترمذي، برقم ()١٢٣(

).٣٣٥قانون العقوبات العراقي، المادة ()١٢٤(

.٣/٤٩) ، ٢٩٥٤برقم (،باب في ارزاق العمال، رواه ابي داود)١٢٥(
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) الورع، ابو عبد االله احمد بن حنبل الشیباني، تحقیق: سمیر بن أحیف الزهیري، دار الأصمعي، الریاض، السعودیة، ١٢٦(
.١/٤٥)، ١٣٩م، برقم (١٩٩٧، ١ط

.٢٨٣ورة البقرة/ الآیة س)١٢٧(

هـ)، تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ٣١٠ن، محمد بن جریر الطبري ت (آجامع البیان في تأویل القر )١٢٨(
.١٠/٣٢١م)، ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، (١ط

).٣١٦المادة (،قانون العقوبات العراقي)١٢٩(

.١/٦٩)، ٤٩صحیح مسلم، باب النهي عن المنكر، برقم ()١٣٠(

).٣١٦ون العقوبات العراقي المادة (قان)١٣١(

.٦/١٢) ، ١٨٣٣رواه الامام مسلم برقم ()١٣٢(

.٣/١٥٩)، ٢٥٩٧رواه البخاري برقم  ()١٣٣(

).٣٢١- ٣١٥(وادینظر: قانون العقوبات العراقي، الم)١٣٤(

).٣٢١- ٣١٥ینظر: قانون العقوبات العراقي، المادة ()١٣٥(

.٦٠سورة التوبة/ الآیة ١٣٦
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Research Summary

The lifeblood of money is the most important reasons for the reconstruction of
the earth , and God is the true owner of the money, has Normans God some
individuals on the money, people are charged with maintaining it , as the
utility back them all without accounting for one do for himself, and is
considered the guardian in charge of before God Almighty to protect this
money and assault him , because of its power and authority and the various
devices and public officials to maintain, because the assault on public money
by employees and others in the state apparatus and the exploitation of their

job and this threatens social security, economic and politica.

This is due to the prevalence of abuse of public money , for several reasons ;
including

Weakness of faith values , and the low level of devotion to work , and lack of
commitment to honesty, honesty and integrity , and mastery of work and love
of self , and the lack of role models , and rampant nepotism , personal
pleasantries , as well as the removal of Islamic law on the application, and

only manmade laws that may not suit the Muslim community

The pictures assault on public money by many people ; including:

Theft , embezzlement , bribery , and dealing in riba , poor service delivery ,
and the use of public money for personal purposes , and the recruitment of
staff on the basis of favoritism and partisan , and profiteering from a job .....
etc


